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 الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء الجسدي
 

 ممدوح بن رشيد بن مشرف العنزي
 المساعدالجنائي أستاذ القانون 

 قسم الأنظمة، كلية الشريعة والأنظمة،

 جامعة الطائف

 

 (هـ62/00/0424هـ؛ وقبل للنشر في 62/11/0424)قدم للنشر في 

 

يترتب على الجريمة المرتكبة ضرراً يلحق بالمجتمع عامة، والمجني عليه خاصة، إضافة لما تحدثـه الجريمـة   . البحث ملخص

من توتر في العلاقـا  اججتماعيـة بـلمج المجـني عليـه والمـتتيم والـو قـد تطـوز فـترا مـن  مـن  ـا ينـتي عنتيـا مـن كراهيـة                  

تطلــب السياســة الجنائيــة المعاصــرإ ضــرورإ إلــاد بــدائل للبعــومة الجنائيــة بعيــدإ عــن الأخــ  بالوســائل   توبغضــا ، و

النـاا  الحاصـل    إنتيـا  العلح الجنـائي والـ ي يـ دي إ      بر   أهميةتطلبا  الم تلك التقليدية للدعوى الجنائية، وأمام

في الحـد مـن    لـه دور  أنكمـا   ا حق خاص للمجني عليه،وتحديداً في القضايا الو يترب عليتي بلمج طرفي الدعوى الجنائية

لـه دور مـن ناحيـة تيسـب وتبسـي        الجنـائي  بنظـام العـلح   لأخـ  فا ،أمـام ااـاكم الجنائيـة    المنظـورإ   يادإ أعداد القضـايا 

ناحيـة  ، كمـا أن دورا يـ   مـن    وضـع لليـة  لمواجتيـة أ مـة العدالـة الجنائيـة      ب ،الإجرا ا  الجنائية واختعارها والإسرا 

وأخباً قسمت الدراسة إ  مباحـ،، تحـدثنا في المبحـ،     إنتيا  الناا  بلمج المجني عليه والمتتيم  أحيانا خارج دائرإ القضا .

الأوز تحدثنا فيه عن ماهية العلح الجنائي مبينلمج المقعود به وطبيعته القانونية وأهميته، أمـا المبحـ، النـاني تحـدثنا فيـه      

يـه، وفي نتيايـة   الأثـر المترتـب عل   تناولنا شـرو  العـلح و  النال،  بح،المراحل إجرا ا وفي مو عن نطاق تطبيق العلح 

 .الدراسة اختتمنا بأهم النتائي والتوصيا  الو توصلنا إليتيا

 

 مقدمة

والتعدي عليه جريمة كل مساس بسلامة جسم الإنسان 

لبطأ المرتكب والضرر ل نتيجة، يعاقب عليتيا القانون

على تقديم  المجني عليه دور ه، ويقتعرال ي لحق ب

، للمطالبة من يمنله للجتيا  المبتعة أو هشكوى من

بتوقيع أشد العقوبا  بحق الجاني لإرضا  شعورا لما 

لحق به من ضرر مادي أو معنوي، ونتيجة لما جقاا 

ني عليه من اهتمام تشريعي وفقتيي في اآوونة المج

 أصبح ،الأخبإ من ناحية حقوقه في الإجرا ا  الجنائية

له حق تحريكتيا ، فعلًا في الدعوى الجنائيةاف اًدور له

ومباشرتتيا أمام الجتيا  المبتعة والمطالبة بتعويضه 

مادياً ومعنوياً، كما أن له إيقاف الدعوى الجنائية عند 
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باعتبارا صاحب حق أصيل  اها مناسبة له.أي مرحلة ير

 ف )كبيش،بعد أن كان يمنل الطرف الأضع فيتيا،

 م(.6110

فكرإ الأخ  بنظام   ومن ه ا المنطلق بر 

العلح الجنائي باعتبارا من الأنظمة الإجرائية الو 

، ويعت  تتيدف لتبسي  الإجرا ا  الجنائية واختعارها

 تجنباً لدعوى الجنائيةإحدى الطرق غب التقليدية لإدارإ ا

 طوز في عليتيالإجرا ا  التقليدية الو يترب با للأخ 

الإجرا ا  وا دحام اااكم الجنائية ااملة فوق  تلك

ونتيجة للجريمة المرتكبة طاقتتيا بعدد كبب من القضايا، 

بلمج المجني عليه ما العلاقا  اججتماعية  في توتريحدث 

 ،إجرا ا  الدعوىطوز بطوز يقد   يوالتتيم والم

، وبالرغم من القضائيةأن الأحكام  ويرجع ذلك إ 

، إج أنتيا في عن الجريمة ةالناشئ حسمتيا للبلافا 

من الناحية اججتماعية  تياج تحسم المقابل الأخر

فإذا الأخ  بإجرا  العلح الجنائي ي دي إ   ،والعائلية

انقضا  الدعوى الجنائية دون صدور حكم با  فيتيا 

 إجرا  ويعد .م(6100م، الجابري، 0822ر، )سرو

يستند إ  رضا   باعتبارا بديلًا قادراً على إنتيا  الناا 

 .المجني عليه والجاني فلا يمكن إتمامه إج بموافقتتيم

 أهمية الدراسة
تتطلب السياسة الجنائية المعاصرإ ضرورإ إلاد 

لمواجتية ما يعرف بأ مة العدالة  الجنائية دعوىبدائل لل

عن الأخ   اًتكون ذا  مرونة أكنر بعيد الجنائية

تلك  وأن تكون ،التقليدية للدعوى الجنائية لبالوسائ

)سرور،  الجنائية قابلة للتطور في حل المنا عا  البدائل

م(، وهادفة لتحقيق التوا ن بلمج حق المتتيم في 0822

محاكمة سريعة، ورغبة الجتية المبتعة بالتحقيق 

العلح  يعد طالبالم تلك وأمامالوصوز للحقيقة، 

من أهم البدائل للدعوى الجنائية لمواجتية ما  الجنائي

 بديلًا إجرا كما يعد  يعرف بأ مة العدالة الجنائية،

الحد من  ، وأيضالإجرا ا  الجنائيةاتيسب وتبسي  ل

 أمام اااكم الجنائية المنظورإ أعداد القضايا في ايادإال

الو من الممكن حلتيا خارج دائرإ القضا ، وما يقابله 

في الجانب الأخر من تحمل الدولة لكنب من النفقا  

والجتيود المب ولة من قبل القضاإ، وأيضا ما يتكبدا 

ما يترتب عليه من مضيعه المتقاضون من نفقا  و

لأوقاتتيم أثنا  سب الإجرا ا  مروراً بمرحلة التحقيق 

وانتتيا ها بمرحلة اااكمة سوا  بطريق مباشر أو غب 

مباشر  ا يلحق في الأخب أشد الأضرار بالمجتمع 

وقوفتيم موقف م(، إضافة إ  أن 0881)سالم، 

لمادي ا اجتتيام أمام السلطا  القضائية يناز من كيانتيم

 الأدبي.و

كما ي دي العلح دوراً فاعلًا من ناحية تجنب 

المتتيم لثار العقوبة وتحديداً العقوبا  السالبة للحرية لما 

لها من تأثب سيئ عليه وعلى أسرته  ا يسمح له 

وه ا ما دفع القوانلمج  ،باجندماج مرا أخرى في المجتمع

الجرائم  المقارنة إ  التوسع في إجا إ العلح الجنائي في

فالأخ  بنظام  ،الو تمنل اعتداً  على الأشباص

 الإجرا ا  الجنائيةاختعار  العلح الجنائي يتيدف إ 
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 ،المبتلفة دون المرور بمراحلتيا الإجرائيةالتقليدية 

يسببه طوز تلك وما  اااكمةو ،التحقيقو ،اجستدجز

وأخباً  ،الجانيو للمجني عليه الإجرا ا  من معاناإ

في تفعيل دور  الدولة المعنية أجتياإتعاون كافة  إن

إ  إنتيا  الدعوى  العلح الجنائي وبيان محاسنه ي دي

وعودإ العلاقا  اججتماعية الو تأثر  الجنائية 

 ،متيدي) بالجريمة المرتكبة بلمج المجني عليه والمتتيم

  .(م6111 ،عبيد ،م6114 ،كامل ،م6112

 أهداف الدراسة
أهمية العلح  :رف علىتتيدف الدراسة للتع

 ،وسلطة التحقيقلكل من المجني عليه والمتتيم 

 :أيضاوتتيدف ه ا الدراسة  ،وبيان طبيعته ،والقضا 

وتحديداً الو تمنل  بيان الجرائم الجائا العلح فيتيا إ 

موقف القوانلمج اعتدا  على الأشباص ومن ثم بيان 

 ومن تلك الجرائم وأيضا المقارنة من العلح الجنائي

  .الأثر المترتب عليه بالنسبة للدعوى

 تساؤلات الدراسة
ومن  ،لكل دراسة تساؤج  ينبغي الإجابة عنتيا

 ثم تقتضي دراستنا الإجابة على مجموعه من

  :التساؤج 

 ؟ما العلح الجنائي وشروطه -0

ما موقف القوانلمج العربية من العلح  -6

 الجنائي؟

ما الفائدإ الو ستعود على كل من الدولة  -2

تياتتيا وأطراف الدعوى في حالة الأخ  وأج

 ؟بإجرا  العلح

 ؟ما الجرائم الو لو  العلح فيتيا -4
ما الأثر المترتب على الدعوى الجنائية في حاز  -1

 ؟إتمام العلح

 منهج الدراسة
نتيي الوصفي الدقيق لما هو ترتكا دراستنا على الم

ه ا من  ،عليه حاز القوانلمج المقارنة محل الدراسة

وعلى المنتيي التحليلي لنعوص المواد القانونية  ،جانب

وذلك بتحليلتيا والوقوف على المراد  ،من جانب أخر

منتيا وبيان موقف القوانلمج ذا  العلة بموضو  البح، 

أما من جانب  ،من العلح والجرائم الجائا العلح فيتيا

 .أخر اعتمدنا على لرا  شراح القانون وم لفاتتيم

 خطة الدراسة

 :اآوتيعلى  يشتمل بحننا

 المقدمة

 ماهية العلح الجنائي  :المبح، الأوز

التعريف بالعلح الجنائي  :المطلب الأوز

 .وطبيعته

 .أهمية العلح الجنائي :المطلب الناني

نطاق تطبيق العلح الجنائي  :المبح، الناني

 .هئمراحل إجراو

 .نطاق تطبيق العلح الجنائي :المطلب الأوز

 .العلح الجنائي إجرا مراحل  :المطلب الناني
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شرو  العلح واآوثار المترتبة  :النال، بح،الم

 .عليه

 .شرو  تطبيق العلح :المطلب الأوز

 .الأثر المترتب على العلح :المطلب الناني

 :الخاتمة

 النتائي والتوصيا :

 قائمة المراجع:

 
 ماهية الصلح الجنائي: المبحث الأول

معاقبة  ينشأ عن كل جريمة مرتكبه حق للدولة في

ووسيلة الدولة جقتضا  ه ا الحق الدعوى  ،فاعلتيا

وبما أن  ،الجنائية الو تباشر باسم المجتمع ونيابة عنه

سلطة التحقيق تعت  الجتية المكلفة بممارسة الدعوى 

الجنائية إج أن ه ا ج يعني أنتيا ملك لها بل نائبه عن 

ومع ذلك خرجت  ،المجتمع في استعماز تلك الدعوى

انلمج المقارنة محل الدراسة عن ه ا الأصل العام القو

ونعت على جوا  العلح بلمج المجني عليه و المتتيم 

وتحديدا في الجرائم الو تمنل اعتداً  جسدياً على 

أصبحت الأساليب غب القضائية بعد أن  ،الشبص

لإدارإ الدعوى الجنائية ضرورإ ملحة في وقتنا الحالي 

 الجنائية بسي  الإجرا ا لتيسب وت مُنلىوذا  أهمية 

إلاد إجرا ا  جنائية مختعرإ  عن طريق ،التقليدية

  .م(6118 ،حسلمج ،م0822 ،)سرور يسرإمو

وبناً  على ما سبق قمنا بتقسيم ه ا المبح، إ  

 :مطلبلمج

وطبيعته  تعريف العلح الجنائي :المطلب الأوز

 .القانونية

لأطراف الدعوى  ة العلحأهمي :المطلب الناني 

 .الجنائية

 تعريف الصلح وطبيعته القانونية: المطلب الأول
نستعرض من خلاز ه ا المطلب تعريف العلح 

من الجانب القضائي والقانوني محاوللمج في الأخب 

 :الوصوز إ  تعريف مناسب له

 الجنائي تعريف الصلح: الفرع الأول
محور دراستنا  قوانلمج المقارنةمن خلاز تتبعنا لل

نجد أنتيا  اتتيا عن تعريف للعلح الجنائيللبح، بلمج طي

 ،لم تضع تعريفاً له تاركه تلك المتيمة للفقه والقضا 

بل مسندا  أن التعريف ليس من متيمة المشر  والسبب

وال ي بدورا  ،تيمةالم ال ي يتو  تلك للفقه الجنائي

فقبل الخوض في  ؟الجنائي هو العلح يعرف لنا ما

ومن  ،ينبغي لنا بيان التعريف القضائي ،الفقه تعريفا 

 .ثم نتبعه بالتعريف الفقتيي

بأنه  يعرف العلح: التعريف القضائي للصلح

بمنابة ناوز من الهيئة اججتماعية عن حقتيا في الدعوى 

الجنائية مقابل الجعل ال ي قام عليه العلح ويحدث أثرا 

نا  بقوإ القانون  ا يقتضي من ااكمة إذا تم التعالح أث

نظر الدعوى أن تحكم بانقضا  الدعوى الجنائية أما إذا 

بعد الفعل في الدعوى الجنائية فانه  تراخي إ  ما
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يترتب عليه وجوبا وقف تنفي  العقوبة الجنائية المقضي 

 .(0)بتيا 

تعدد  تعريفا  الفقه  :التعريف الفقهي للصلح

بأنه تنا ز الهيئة  فجانب منه يعرفه ،للعلح الجنائي

اججتماعية عن حقتيا في الدعوى الجنائية ضد المتتيم في 

معيناً خلاز مدإ معينة  ابعض الجرائم إذا قام بدفع مبلغ

فيتحقق الغرض المقعود من الدعوى الجنائية فتنقضي 

 .م(6112 ،عقيدإ) تبعاً ل لك

الأثر المترتب  أن التعريف ه ا وما ي خ  على

على العلح يتمنل في تنا ز الدولة عن حقتيا في 

فالواقع أنه ج تنا ز من قبل الدولة  ،الدعوى الجنائية

لتنا ز عن حقتيا في ا لها عن الدعوى الجنائية وإنما

باعتبار أن معدر حق الدولة في العقاب  عقاب الجاني

ومن ثم فإن حق الدولة في  ،هي الجريمة المرتكبة

ى ج ينشأ بمجرد ارتكاب الجريمة بل يعت  حق الدعو

ثابت لها وقائم ب اته بعفه مستقلة عن أي جريمة 

مرتكبه وهو ما يعرف بالحق العام إذ تقضي ااكمة 

بدون  ،رمضان)فق  بانقضا  الدعوى الجنائية بالعلح 

أما ما يعرف بالحق  (،م6112 ،عبدالعليم ،تاريخ

 نا ز عنه أو السب فيهالخاص ف لك عائد للمتتيم له الت

لأن العلح الجنائي ي دي إلي إنتيا  الدعوى الجنائية 

                                                 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض 0822/ 02/06( نقض 0)

نقض ؛ 061، ص 082، رقم 04المعرية، س 

م، مجموعة أحكام محكمة النقض المعرية، س 02/00/0826

 .282، ص 021، رقم 22

بغب حكم في موضوعتيا ويحوز دون معاقبة الجاني 

 شريطة أن ج يترتب علي ه ا حق عام للدولة.

علح بأنه ناوز ال عرف الفقه أخر من جانبو

المجتمع عن سلطته في العقاب في بعض الجرائم مقابل 

تعالح ليدفع كتعويض للدولة نتيجة ل مبلغ من الماز

للمجني عليه نتيجة  تعويض أو ،معتيا من قبل المتتيم

 لعلح بينه وبلمج المتتيم مقابل انقضا  الدعوى الجنائيةل

 ،عبدالعليم ،م6118 ،حسلمج ،م6112 ،متيدي)

 .(م6112

في نظرنا أن ه ا التعريف جا  جامعاً لنظامي و

وما يعنينا هنا هو وضع تعريف يختص  العلح والتعالح

أما  ،يتم بلمج المجني عليه والمتتيم هباعتبار أن بالعلح

التعالح فيتم بلمج جتية الإدارإ والمتتيم كتسوية بينتيم 

وهو ليس محور  نتيجة لما أرتكبه من مخالفا  أو جنح

 لم يبلمج أنه ه ا التعريف و ا ي خ  على .(6) حديننا

راحل الدعوى لم بالنسبة  الوقت اادد لإجرا  العلح

 .الجنائية

                                                 

التعالح يتم بلمج ( من أوجه اجختلاف بلمج التعالح والعلح أن 6)

الدولة باعتبارها صاحبة حق في العقاب وبلمج المتتيم، أما العلح 

فيتم بلمج المجني عليه والمتتيم، كما يختلف التعالح عن العلح من 

حي، طريقة العرض، ففي التعالح النيابة العامة أو مأمور 

الضب  القضائي ملام قانونا بعرض التعالح على المتتيم، أما في 

ني عليه غب ملام بعرض العلح على المتتيم، وقد العلح فالمج

يتم بمقابل أو دون مقابل، أما التعالح فيتم بمقابل يدفعه المتتيم 

  م(.6116 العيفي،) إ  جتية الإدارإ.
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استعرضنا تعريفا  الفقه  أن بعدأخبا وو

ومن  ،كان لااماً علينا وضع تعريفاً لهللعلح الجنائي 

في  بأنه تنا ز المجني عليه عن حقه الخاص ثم نعرفه

في أي مرحلة و ،الجرائم الجائا العلح فيتيا مع المتتيم

الدعوى الجنائية ولو بعد صدور حكم  اتكون عليتي

ه المتتيم للمجني مقابل مبلغ من الماز يدفع ،نتيائي فيتيا

دون  تنا له أو ،ضرر كتعويض عما أصابه من عليه

 .ا بالعلحيمقابل إذا رض

 الطبيعة القانونية للصلح: الفرع الثاني
يتم العلح في الجرائم الواقعة على الأشباص 

ويترتب على ه ا العلح انقضا   بلمج المجني عليه والمتتيم

 ا  ،الدعوى الجنائية دون صدور حكم من ااكمة

ولتحديد الطبيعة  ،يحوز معه دون معاقبة الجاني

تلك ثار جدز فقتيي لتحديد القانونية للعلح نجد أنه 

 ،العيفي ،م6116 ،عوض)منه  فجانب  ،الطبيعة

 ،م6100 ،الجابري ،م6112 ،عقيدإ ،م6116

يرى أن العلح  ،(م6112 ،خلف ،م6112 ،عرفة

المجني  الدعوى الجنائية بلمج طرفي تمي عقد رضائي

لحسم الناا   ،وبلمج المتتيم ،أو وكيله  الخاص ،عليه

وج ينعقد العلح إج بالتقا  إرادإ   ،الحاصل بينتيم

ويكون على اتفاق معلمج  ،الطرفلمج الإلاب والقبوز

به  بتنا ز كل منتيم عن جا  من الحق ال ي يطالب

 خعمه.

 ،حسلمج) من الفقه وي هب فريق أخر

إ  أن العلح عقوبة مالية يتوقف تنفي ها  ،م(6118

على رضا  الجاني وتعت  استننا  على مبدأ قضائية 

وسيلة غب  وفقا له ا الرأي يعت  العقوبة فالعلح

قضائية لإدارإ الدعوى الجنائية يتم تحت رقابة النيابة 

 .كمة الموضو العامة أو تحت رقابة مح

من الفقه وال ي نميل بدورنا  الجانب الأخر بينما

 ،(م6111 ،المرصفاوي ،م6112 ،)متيدي للأخ  به

أن العلح ليس عقداً  أو عقوبة مالية بل عمل يرى 

إجرائي إرادي يرتب عليه القانون أثراً يتمنل في انقضا  

المتتيم  عهسلطة الدولة في العقاب مقابل مبلغ مالي يدف

ويتم  ،كتعويض عن الضرر ال ي أصابه  عليهللمجني

ه ا الإجرا  في حاز موافقة طرفي الدعوى على 

إ  أن العلح ليس واجباً  بنا وتجدر الإشارإ ،العلح

 إي أنهالمجني عليه  إذ تم عرضه من قبل على المتتيم

 أرادالعلح إذا  قبوزاختياري له فقد يرفض المتتيم 

أو القضا   ا لعل له أمام جتية التحقيق برا ته  إثبا 

وقد  ،مجاجً واسعاً لإثبا  برا ته والدفا  عن نفسه

يقبل المتتيم بالعلح إذا رأى أن أدلة الإدانة أقرب من 

 ،م6112 ،عبدالعليم ،م6112 ،متيدي) ال ا إ

  .(م6112 ،عرفة ،م6112 ،خلف ،م6116 ،احمد

بالنسبة لأطراف  أهمية الصلح: المطلب الثاني
 الدعوى الجنائية

 ،الجنائي للمجتمع عامة ت   أهمية العلح

يعت   فالمجني عليه ،خاصة لمتتيماللمجني عليه وو

 ،الطرف الأهم في الدعوى الجنائية وصاحب الحق فيتيا

إنتيا  الدعوى عند مرحلة معينة أو  باعتبار أن
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 ،ذلك شا اجستمرار فيتيا يتوقف على إرادته متى 

ني عليه صاحب دور الابي في الدعوى الجنائية فالمج

فقتيي  لما جقاا في اآوونة الأخبإ من اهتماموه ا يرجع 

باعتبارا الشبص ال ي لحقه ضرر  ،بحقوقه وتشريعي

 ق في التعويض الماديالحمن الجريمة المرتكبة وصاحب 

اقتطا  جا  ب فيحعل على التعويض المادي ،والمعنوي

 التعويض المعنوي أما ،هدفعتيا لمن أمواز الجاني و

 ،م6111 ،سلامة) الجاني علىبتوقيع العقوبة  فيكون

 ،حسلمج ،م0881 ،سالم ،م6110 ،كبيش

 .(م6118

وه ا يستيم من الحد في رغبة المجني عليه اجنتقام 

في إنتيا  اآوثار السلبية  دور العلح ي   كما ،من المتتيم

الو أحدثتتيا الجريمة وما سببته من معاناإ نفسية 

اآوثار إج  تلك  تنتتيي لن الووللمجني عليه وأسرته  

إ  سابق عتيدها قبل  ا  اججتماعيةبعودإ العلاق

 .(م6100 ،الجابري)أو بتعويض المجني عليه  الجريمة

على  ة المجني عليهتغليب معلح والحكمة من

ترجع إ  أن المجني عليه وحدا له الحق  علحة المجتمعم

باعتبار أن تيا أو عدم السب في الجنائية الدعوىبالسب  في

مباشرإ  تبدأ كنب من الجرائم الو تقع على المجني عليه

 ابتوقيع العقبسعيا للمطالبة  بعد وقوعتيا الإجرا ا 

 ،فترا من الامن تتيدأ النفوس إج أنه بعد ،على الجاني

بلمج المجني عليه و إتبا  إجرا ا  العلح  ذلك  ا يعقب

 .م(6111 ،المرصفاوي)المتتيم 

للمتتيم تتمنل من  لأهمية العلح أما بالنسبة

من الوقوف أمام سلطة التحقيق والقضا  و تجنبهناحية 

محاكمته وقيد ما ارتكبه من فعل كسابقه قضائية بحقه ثم 

 ،الجابري) هعلي اًعنويم اًتأثب والو يكون لها

تجنبه لكنب من النفقا  القضائية  وأيضا ،م(6100

وما يعقب ذلك من طوز  ،كتوكيل محامي لدفا  عنه

في الإجرا ا  إ  حلمج صدور حكم في الدعوى ضدا 

الحد من المعاناإ وأيضا تضرر سمعته ت ا يفقدا لعمله و

ق بسمعته الو تعاحبه حالنفسية الو يعانيتيا وما يل

كما أن للعلح أهميته في تجنب  ،اجتتيام طيلة فترإ

المتتيم مساوئ العقوبا  السالبة للحرية قعبإ المدإ  ا 

يترتب عليه في حاز تطبيقتيا من اختلا  المتتيم بغبا من 

 ،حسلمج ،م6110 ،نايل) معتادي الإجرامي

التأقلم مع المجتمع  على ساعداوه ا ي (،م6118

 .والعودإ إليه من جديد

ت   أهمية العلح بالنسبة للمجتمع في  اًخبأو

الحد من ردإ فعل الجماعة نتيجة للآثار الو أحدثتتيا 

عن سلطته في توقيع العقاب  ناولهالجريمة من خلاز 

الجرائم الو يترتب عليتيا حق خاص على الجاني في 

نتيا  لإمحاولة كمادياً  هتعويض وأيضا ،للمجني عليه

عن طريق إخراج  ،تيمالناا  الحاصل بينه وبلمج المت

وحلتيا مجتمعيا  دائرإ القضا القضايا الجنائية من 

تحقيق من ناحية   ا يعود بالفائدإ على المجتمع ،بالعلح

 ،عرفة ،م6112 ،عبدالعليم)له ستقرار جالأمن وا

 أعدادفي التبفيف من كما يستيم العلح ،م(6112
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 وتحديداً تلك الو يترتب القضايا الو تنظرها اااكم

 ومن ثم النظر في القضايا الأخرى عليتيا حق خاص

إج أن ذلك  ،الو تشكل خطراً على المجتمع عامه

يكون على حساب المبادئ الأساسية في  جينبغي أ

 .م(6100 ،المغربي ،م6110 ،نايل) القانون

 
 نطاق تطبيق: المبحث الثاني

 هئومراحل إجرا الصلح
أي ضرر يعيب المجني عليه بجسمه هو من 

يتحمل وحدا تبعا  ه ا الأضرار بالمقارنة بغبا من 

أفراد المجتمع باعتبار أن القانون يحمي جسم الإنسان من 

وهناك جرائم حددتتيا القوانلمج المقارنة  ،أي اعتدا  عليه

وأجا   العلح فيتيا في أي مرحلة تكون عليتيا 

أمام جتية التحقيق  الدعوى الجنائية سوا  كانت منظورا

بل وأجا   العلح إ  ما بعد اجبتدائي أو ااكمة 

 .صدور الحكم منتيا

 ه ا المبح، إ  سمناق بناً  على ما سبقو

 :مطلبلمج

 .نطاق تطبيق العلح :المطلب الأوز

 .مرحلة إجرا  العلح :المطلب الناني

 ينطاق تطبيق الصلح الجنائ: المطلب الأول
محل الدراسة على إجا إ تتفق جميع القوانلمج 

جسدياً على رائم الو تمنل اعتداً  الج بعض العلح في

على تلك القوانلمج  نظرا سريعةوبإلقا   ،الأشباص

 يوسع منالأوز  ارالمس ،ساريننجد أنتيا سلكت م

من  ضيقيالناني  اروالمس ،لجرائم الجائا العلح فيتياا

 .لعلحا الجرائم الجائا

القوانين الموسعة للجرائم الجائز  :الفرع الأول
القانون المعري والقانون  يتفق كل من: الصلح فيها

من ناحية التوسع في الجرائم الجائا العلح  الكويو

في مجاز  نجد أنه توسع فبالنسبة للقانون المعري ،فيتيا

 ،عقيدإ) الجنح الو لو  العلح فيتيا وأيضاً المبالفا 

من قانون  (أ) ( مكرر02) باعتبار أن المادإ ،م(6112

العلح في الجرائم الواردإ في  أجا   الإجرا ا  الجنائية

وبالرجو  إ  تلك الجرائم نستطيع  ،قانون العقوبا 

النو   ،رائمالج نوعلمج من اشتملت على القوز أنتيا

على سلامة جسم  اجعتدا  العمد الأوز يمنل جرائم

جعتدا  غب جرائم ا أما النو  الناني فيمنل ،الإنسان

 :العمد على سلامة جسم الإنسان

فبالنسبة لجرائم اجعتدا  العمد على سلامة 

جسم الإنسان الجائا العلح فيتيا نجد أنتيا تتمنل في 

مرض أو عجا  اشاْ عنتيين والوجرائم الجرح والضرب 

 عن الأشغاز الشبعية مدإ تايد على عشرين يوماً

جرائم  يضاوأ (من قانون العقوبا  640/0)المادإ 

 الجرح أو الضرب المقترن بسبق الإصرار أو الترصد

جرائم الضرب و (من قانون العقوبا  640/6المادإ )

( 646/6المادإ )أو الجرح مع سبق الإصرار أو الترصد 

جرائم الضرب مع استبدام ععي أو لج  أو و 

جريمة  و (من قانون العقوبا  2/ 646المادإ )أسلحة 
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إعطا  جواهر غب قاتله نشأ عنتيا مرض أو عجا وقو 

 .(من قانون العقوبا  221المادإ )عن العمل 

 القانون المعري إجا إ يعود السبب من حي،و

مكانية حدوثتيا إ في ه ا النو  من الجرائم إ  لعلحل

 بشكل يومي لأسباب اجتماعية أو اقتعادية وسياسية

كالضرب والجرح إذ من الستيل وقو  منل تلك الجرائم 

بلمج الأشباص وأيضاً لما تمنله تلك الجرائم من ضرر 

يلحق مباشرإ بالمجني عليه وهو من يتحمل وحدا ما 

 ،عبيد)يترتب على تلك الجرائم من أثار تلحق به 

أن البعض  ج يخفا عليناو ،(م6116 ،أحمد ،م6111

من أفراد المجتمع يتدخل بلمج طرفي الناا  عند وقو  

اوجً تتيدئة النفوس بعد نفورها والتقريب بينتيا الجريمة مح

وإعادإ العلاقا  اججتماعية الو قد تنجح مساعيه في 

 ا يكون له الأثر الإلابي من  العلح وإنتيا  الناا 

 .ناحية توقف الإجرا ا  وانقضا  الدعوى الجنائية 

للنو  الناني من الجرائم الجائا  أما بالنسبة

جرائم اجعتدا  غب  تتمنل فيالعلح فيتيا نلحظ أنتيا 

هي القتل غب العمدي والعمد على سلامة الجسم 

من قانون العقوبا ( وجرائم  622/0البسي  )المادإ 

 622/6المادإ )القتل غب العمدي المقترن بظرف مشدد 

من قانون العقوبا ( وجرائم الجرح أو الإي ا  غب 

نون من قا644/0المادإ )العمدي في صورته البسيطة 

وجرائم الجرح أو الإي ا  غب العمدي ال ي  (العقوبا 

المادإ )نشأ عنه عاهة مستديمة أو أقترن بظرف مشدد 

 أما بالنسبة للمبالفا  ،من قانون العقوبا ( 644/0

 فتيي قضايا الو أجا  القانون المعري العلح فيتيا

دون حعوز  ،أو التعدي أو الإي ا  الخفيف ا المشاجر

 .(من قانون العقوبا  221/8المادإ )ضرب أو جرح 

لعلح في الجرائم غب لفإجا إ القانون المعري 

يرجع لأسباب منتيا أن الضرر ال ي  نجد أنه العمدية

تحدثه تلك الجرائم يعت  ضرراً غب عمدي كما أنه من 

الممكن حدوثتيا في الطرقا  العامة وأماكن العمل 

ر خطورإ إضافة ل لك أن ارتكابتيا ج يدز على تواف

 .(م6111 ،عبيد) إجرامية لدى مرتكبتيا

لقانون الكويو توسع في ا وفي المقابل الأخر نجد

في جرائم  والو تتمنلالجرائم الجائا العلح فيتيا 

والتعدي الو ج تايد عقوبتتيا على الحبس  ،الإي ا 

 ،وجرائم انتتياك حرمة الملك ،لمدإ خمس سنوا 

في الجرائم الو  كما أجا  العلح وجرائم التتيديد.

يشتر  لرفع الدعوى فيتيا صدور شكوى من المجني 

وجرائم  ،عليه ومن ه ا الجرائم جرائم خطف الإناث

فالجرائم السابق  .(2)جريمة الانا والق فو ،السب

تعد من الجنح وذكرها تمنل اعتدا  على المجني عليه 

 .الجائا العلح فيتيا

القوانين المضيقة للجرائم الجائز  :الفرع الثاني
 لقوانلمجيعد القانون الإماراتي مناجً ل: الصلح فيها

المضيقة للجرائم الجائا العلح فيتيا وتحديداً ما جا  

                                                 

( من قانون الإجرا ا  641( والمادإ )018( انظر المادإ )2)

 واااكما  الجاائية الكويو. 
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 ( مكرر من قانون الإجرا ا  الجاائية61) بنص المادإ

( 228المادإ ) الجريمة الواردإ في العلح في الو أجا  

جرائم اجعتدا    تتمنل فيالومن قانون العقوبا  و

على الأشباص بأية وسيلة وأن يترتب على ه ا 

 هاجعتدا  إصابة المجني عليه وعجاا عن أعمال

 .الشبعية مدإ ج تايد على عشرين يوماً

وبالرغم من إجا إ القانون الإماراتي العلح في 

في قانون  الجنح الو أوردها على سبيل الحعر

 لجرائمفي ا أنه ج مانع من التوسعإج أننا نرى  العقوبا 

 جسدي الجائا العلح فيتيا وتحديداً الو فيتيا اعتدا 

شباص منل القتل الخطأ والمشاجرا  وغبها على الأ

 ،من الجرائم الو ج تشكل خطراً على المجتمع عامه

( 228)المادإ  الواردإ في ريمةفي الج العلح وعدم حعر

مية بالنسبة للمجني لما له من أه من قانون العقوبا 

 شر باعتبار أن الم ،عليه والمتتيم والمجتمع عامة

العلح  ائاالإماراتي يملك إضافة ما شا  من الجرائم الج

ج سيما وأن عرفنا مدى اهتمام دولة الإمارا   ،فيتيا

العربية المتحدإ بإلاد الحلوز البديلة لبعض المنا عا  

مستوى إمارإ  وإنشا  العديد من الدوائر القضائية على

 و ظبي ونشر ثقافة المعالحة باعتبارها اقعر الطرق أبو

 (.م6100 ،الجابري)أنجحتيا 

 العلح في أما بالنسبة للقانون القطري فقد أجا 

الجنح  وتحديداً( من قانون الإجرا ا  الجنائية 02المادإ )

في  ةتمنلوالم ،الجائا العلح فيتيا في قانون العقوبا 

طأ إذا ترتب عليتيا وفاإ المجني عليه جريمة الإصابة الخ

وكان الخطأ نتيجة للإهماز أو الرعونة أو عدم اجحترا  

من قانون  200المادإ )أو عدم مراعاإ القوانلمج واللوائح 

وجريمة الإصابة الخطأ العادرإ من  ،العقوبا (

شبص تجاا شبص أخر نتيجة للإهماز أو الرعونة أو 

عدم احترا  أو عدم مراعاإ للقوانلمج واللوائح إذا نشأ 

 .(من قانون العقوبا  206 المادإ) عنتيا عاهة مستديمة

وبالرغم من إجا إ القانون القطري العلح في 

في  شر  القطرييتوسع الم إج أننا نرى أن تلك الجرائم

 نطاق ها فيحعروعدم الجرائم الجائا العلح فيتيا 

أخرى  أي جنحهونرى أنه من الممكن قياس  ،ضيق

غب الجنح السابق ذكرها والجائا العلح فيتيا على 

تكون عقوبتتيا بما ج يايد الحبس فيتيا عن  الجنح الو

ومن  رياز الو تايد عن ألف والغرامةثلاث سنوا  

 لح فيتيا.ثم إجا إ الع

السعودي لم يتطرق  نظموفي المقابل نجد الم

كما لم يرد النص  ،ةالجاائي  ا للعلح في نظام الإجرا

إج أنه من  ،النظام ذا  عليه في أي موضع أخر من

 ( من نظام الإجرا ا  الجاائية62/6لمادإ )ل ملاحظتنا

أسباب انقضا  الدعوى الجاائية الخاصة  أن من ذكر 

 أن العفو و ا ينبغي إيضاحه ،ه أو وارثهعفو المجني علي

وج ينطبق  ،هنا هو التنا ز من قبل المجني عليه المقعود

على مفتيوم العلح الجنائي إذ أن العفو حق مقرر لمن له 

الحق فيه سوا  أكان للمجني عليه أم وارثه ويعدر 

العفو وينتي لثارا دون توقف على رضا  المتتيم ويتم 

الجاائية ولكي ينتي التنا ز أثرا  بلا مقابل في الدعوى

أن تتجه إليه إرادإ صاحب الحق فيه في أي مرحلة من 
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بينما  ،م(6100الجابري )مراحل الدعوى الجنائية 

العلح ج يتم إج باتفاق إرادتي المتتيم والمجني عليه 

فإذا  ،ويشتر  وجود مقابل يدفعه المتتيم للمجني عليه

ال ي يتطلب و العفو في المادإ السابقة ج يعني العلح

إج أن ه ا ج  ،طرفي الدعوى الجنائية موافقة لإجرائه

يعني أن النظام السعودي لم يأخ  بالعلح في الدعوى 

( من 660الجاائية في أنظمته الأخرى إذ بينت المادإ )

في نظام الإجرا ا  الجاائية بأن " تطبق الأحكام الواردإ 

نظام المرافعا  الشرعية فيما لم يرد له حكم في ه ا 

 .النظام وفيما ج يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجاائية"

فإذا وفقاً له ا المادإ ينبغي علينا الرجو  لنظام 

المرافعا  الشرعية للبح، بلمج طياته عن أي حكم 

( منه والو 21يختص بالعلح وهو ما نجدا في المادإ )

أن يطلبوا من ااكمة في أي حاز  أجا   للبعوم

تكون عليتيا الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو 

وبالرغم من أن النظام  ،صلح في محضر ااكمة

السعودي اكتفى بإجا ته للعلح في نظام المرافعا  

الشرعية إج أنه ما  از يشوبه القعور سوا  في نظام 

عا  الشرعية إذ لم الإجرا ا  الجاائية أو في نظام المراف

 ،يبلمج الجرائم الجائا العلح وج الطريقة المتبعة لإجرائه

( من نظام المرافعا  خاليه من ذلك 21إذ جا   المادإ )

واكتفت بطلب الخعوم من ااكمة تدوين ما اتفقوا 

ومن ثم نرى تدخل  ،عليه من صلح في محضر ااكمة

فعيلًا المنظم السعودي لمعالجة ذلك القعور وبيان ت

أكنر عن نظام العلح سوا  بالنص صراحة عليه في 

نظام الإجرا ا  الجاائية أو نظام المرافعا  الشرعية 

وبيان الجرائم الجائا العلح فيتيا وإن كنا نرى أن يُشمل 

جا  من الجرائم الكببإ الموجبة للتوقيف ويدخلتيا 

ضمن الجرائم الجائا العلح فيتيا ومن ه ا الجرائم 

عتدا  عمداً على مادون النفس الناتي عنتيا جرائم اج

أو تعطيل منفعة أو جا  منتيا أو إصابة  ، واز عضو

. (4)مدإ الشفا  منتيا تايد عن خمسة عشر يوماً 

والحكمة من ذلك ترجع جتفاق القواعد القانونية في 

النظام السعودي مع أحكام الشريعة الإسلامية 

مة المعموز بتيا في باعتبارها المعدر الرئيسي لجميع الأنظ

وبحكم أن الشريعة  ،المملكة العربية السعودية

الإسلامية أجا   العلح في أكنر من موضع في القرلن 

وتحديداً  في جرائم  ،الكريم والسنة النبوية المطتيرإ

اجعتدا  الجسدي على الأشباص والو تكون 

والو أعطت الحق لولي  ،عقوبتتيا القعاص أو الدية

عن القعاص في القتل العمد أو الخطأ بدية  الدم التنا ز

ڈ  ژ  ژ  :وذلك معداقاً لقوله تعا  ،أو بغب دية

ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  

ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

 .012البقرإ اآوية    ژ ڻ  ڻ

ٱ  ٻ          ژ  :قوله تعا  ،وفي القتل الخطأ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  

ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  

                                                 

هـ بشأن تحديد 0462وتاريخ  0811( تعميم و ير الداخلية رقم 4)

 الجرائم الكببإ الموجبة للتوقيف.
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ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  

 .86 النسا  اآوية   ژک  
السنة النبوية على الأخ  بالعلح  كما حنت

دي، الرسوز صلى اله  عليه وسلم وذلك معداقاً لح

 ،"من قتل عمداً دفع إ  أوليا  المقتوز فإن شا وا قتلوا

 لهم". . وما أصلحوا عليه فتيو.وإن شا وا أخ وا الدية

وبعد استعراضنا لمدى توافق أحكام النظام 

يتدخل المنظم السعودي مع الشريعة الإسلامية نرى أن 

السعودي بالنص صراحة على العلح الجنائي وذلك 

بالنص  بإضافة مادإ لنظام الإجرا ا  الجاائية تكون

 منالتالي  " للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب 

العام أو ااكمة إثبا  صلحه  واجدعا هيئة التحقيق 

 ،الجرائم الو يترتب عليتيا حق خاصمع المتتيم في 

 ".لدعوى الجاائية بالعلحوتنقضي ا

كما نرى أن يُشمل الجرائم الكببإ الموجبة 

وباعتقادنا  ،للتوقيف السابق ذكرها بجوا  العلح فيتيا

أن النص صراحة على نظام العلح يحقق في ذلك 

 :تلمجفائد

لما يوفرا من جتيد بالنسبة لأعضا  هيئة  :الأو 

 اائيةعندما تنتتيي الدعوى الج العام واجدعا  التحقيق

وأيضا  ،بالعلح خلاز مرحلة التحقيق اجبتدائي

تقليص عدد القضايا الو تحاز للمحاكم وتخفيف 

العب  عن كاهل القضا  لكي ج تتراكم القضايا 

 .ويتأخر الفعل فيتيا

ثبت أن الحلوز الرضائية تكون ذا   :النانية

فاعلية أك  في إعادإ العلاقا  اججتماعية من حالة 

نائية من القضا  والو ج يترتب عليتيا صدور أحكام ج

سوى الضغينة بلمج الأفراد و يادإ التوتر في العلاقا  

 .اججتماعية

وبالرغم من القعور ال ي يشوب العلح في 

النظام السعودي نستطيع القوز أنه أخ  بالعلح في 

لنا الواقع  هيكشف نظام المرافعا  الشرعية وأيضا ما

العلح في أروقة اااكم مدى تطبيق نظام  من العملي

إنشا  مكاتب  عن طريق وتحديداً اااكم العامة والجائية

تتيدف للتقريب بلمج وجتيا  نظر  فيتيا للعلح

ومن  ،المتباصملمج بتيدف الوصوز لحل يرضيتيم

القضايا الو يتم النظر فيتيا القضايا الجنائية الو ليس 

وإن كنا نرى أن  ،فيتيا حق عام وقضايا السب والق ف

تد عمل تلك المكاتب إ  أروقة هيئة التحقيق يم

العام بإنشا  مكاتب للعلح فيتيا تكون  واجدعا 

 متيمتتيا مطابقة لمتيمة عمل المكاتب في اااكم.

 نائيالج حل إجراء الصلحامر : الثاني المطلب
بلمج المتتيم ليس هناك ما يمنع من إجرا  العلح 

 تكون عليتيا الدعوى الجنائية  والمجني عليه في أي مرحلة

إج  ،أو ااكمة جتية التحقيقأمام  كانت منظورا سوا 

أن هناك اختلافا بلمج القوانلمج المقارنة من حي، تحديد 

على  يقعر إجرا  العلح تيامن فالبعض ،تلك المرحلة



 هـ(0421م/ 6104(، الرياض )6) والعلوم السياسية الحقوق، 62، ممجلة جامعة الملك سعود

 

611 

والبعض  ،مرحلة التحقيق اجبتدائي ومرحلة اااكمة

 وسنتناوز موقف ،قعرا على مرحلة اااكمةي الأخر

 .جرا  العلحمراحل إمن  تلك القوانلمج

إجراء  أجازتالقوانين التي  :ولالفرع الأ
يتفق كل : الصلح خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة

من حي،  من القانون المعري والقطري والإماراتي

إجا تتيم للعلح في أي مرحلة تكون عليتيا الدعوى 

الجنائية سوا  كانت منظورإ أمام النيابة العامة أو أمام 

( مكرر )أ( من 02وذلك من واقع المواد ) ،ااكمة

( من 02والمادإ ) ،قانون الإجرا ا  الجاائية المعري

( مكرر 61والمادإ ) ،قانون الإجرا ا  الجنائية القطري

والو تتفق  ،انون الإجرا ا  الجاائية الإماراتيمن ق

للمجني عليه أو لوكيله الخاص أن من ناحية إجا تتيم 

يطلب إ  النيابة العامة أو ااكمة بحسب الأحواز 

 .إثبا  صلحه مع المتتيم

وبالرغم من اتفاق القانون المعري مع سابقيه 

 أبعد من ذلك عندما أجا  امتداد نطاقإج أنه ذهب إ  

كما اشتر   .(1)باتاً  الحكم العلح إ  ما بعد صبورإ

تأكد من أن ت على الجتية الو ينظر أمامتيا العلح أن

وجود  على والتأكيدطالب العلح هو المجني عليه 

يسمح  من المجني عليه لوكيله الخاص توكيل خاص

وأيضا التأكد  ،م(6111 ،سلامة) إتمام العلح بموجبه

وفي حاز تقديم مستندا  فإنه  ،عليه من أقواز المجني

                                                 

 ( مكرراً )أ( من قانون الإجرا ا  الجنائية المعري.02( المادإ )1)

لب التأكد منتيا وعدم الأخ  بتيا إج بعد موافقة المجني 

 عليه أو وكيله الخاص أمام الجتية الو تنظر العلح

 .(بدون سنة نشر ،رمضان)

إجراء  أجازتالقوانين التي  :انيثالفرع ال
يعت  النظام السعودي : الصلح خلال مرحلة المحاكمة

الو أجا   العلح خلاز مرحلة اااكمة  القوانلمج من

أمام ااكمة في أي  هإثباتو وقت العلح حدد باعتبار أنه

والو عليتيا إصدار صك  ،عليتيا الدعوى تكونحاله 

( من نظام المرافعا  21) للمادإ وذلك وفقا .بالعلح

" للبعوم أن يطلبوا من  هعلى أن والو نعت الشرعية

ليتيا الدعوى تدوين ما ااكمة في أي حاز تكون ع

اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غب ذلك في محضر 

 وعلى ااكمة إصدار صك ب لك ". ،ااكمة

أمام   إجرا  العلحالقانون الكويو كما أجا 

ااكمة في أكنر من موضع في قانون الإجرا ا  

( أجا   للمجني 641فالمادإ ) ،واااكما  الجاائية

ع المتتيم على ماز قبل صدور الحكم عليه أن يتعالح م

( عندما بينت أنه ج يترتب 640وأيضا المادإ ) ،أو بعدا

وأيضا المادإ  ،على العلح لثارا إج بموافقة ااكمة

( عندما بينت أنه إذا لم يكن للمجني عليه ناقص 642)

الأهلية أو الغائب ولي شرعي فإن للمحكمة المرفوعة 

تقدم به من له معلحة أن لها الدعوى بنا  على طلب ي

يعدر إذنا لأحد أقارب المجني عليه أو المدعي عليه أو 

 .النائب العام بان ينوب عنه في مباشرإ حق العلح
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عند مرحلة اااكمة  ولم يقف القانون الكويو

من ناحية إجا ته للعلح بل ذهب إ  أبعد من ذلك 

 عندما أجا  للمجني عليه أن يتقدم بطلب إ  ااكمة

الو أصدر  حكمتيا النتيائي ضد ااكوم عليه مبديا 

 .(2) هرغبته في العلح مع

 من حي، ه ا المسلك للقانون الكويو ويحسب

 من ااكمة كم النتيائيالحلعلح بعد صدور ل تهجا إ

وهو ما ن يدا لسبب أن المجني عليه بعد صدور حكم 

موقفه تجاا ااكمة ضد ااكوم عليه قد يتراجع عن 

يرى  أو عندما ،ااكوم عليه إما لجتيله بحقه في العلح

صدور حكم من ااكمة لعالحه فيه إرضا  لشعورا  أن

وتحديدا عندما يشاهد الجاني في موقف اجتتيام أمام 

أفضل معه  العلح ومن ثم يرى بعد ذلك أن ،ااكمة

 وأخباً يعد العلح الجنائي ،عليه من توقيع العقوبة

 ،المجني عليه وااكوم عليه لاقا  بلمجدافعا لعودإ الع

عائلته  والفائدإ الو تعود علي ااكوم عليه وعلى

 .اجتماعياً

 
 الشروط التي ينبغي: الثالث بحثالم

 يهالأثر المترتب علتوافرها في الصلح و 
سوا   ،أهميته في إنتيا  الدعوى الجنائية لعلحل

فإذا تم   ،كانت منظورا أمام مرحلة التحقيق أو اااكمة

قبل قيام السلطة المبتعة بالتحقيق في الدعوى فتينا 

أما إذا تم أثنا  التحقيق ففي ه ا الحالة تعدر  ،تحفظ 

                                                 

 ( من قانون الإجرا ا  واااكما  الجاائية الكويو. 640( المادإ )2)

وجه لإقامة الدعوى  سلطة التحقيق أمرها بأن ج

أما إذا تم العلح أمام  ،الجنائية جنقضائتيا بالعلح

ومن ثم  ،ااكمة فتينا تنقضي الدعوى الجنائية بالعلح

وما يترتب عليه من  ،غي جكتسابه العفة القانونيةينب

تكون الجريمة الو فيتيا أن  ،ثر في إنتيا  الدعوى الجنائيةأ

وأج يكون معلقاً  ،اعتدا  على الفرد جائا العلح فيتيا

 .على شر 

 :وقد قمنا بتقسيم ه ا المبح، إ  مطلبلمج

الشرو  الو ينبغي توافرها  :المطلب الأوز

 .لإتمام العلح

الأثر المترتب على العلح  :المطلب الناني

 .الجنائي

 التي ينبغي توافرها لتطبيق شروطال: ولالمطلب الأ
 الصلح 

لكي ينتي العلح لثارا الو رتبتيا القانون 

ر شرو  فوالمتمنلة في انقضا  الدعوى الجنائية ينبغي توا

  :اآوتيتتمنل في 

التي فيها  أن تكون الجريمة :الشرط الأولى
جائز الصلح  اعتداء على الأشخاص

 (1)فيها

يشتر  لإتمام العلح بلمج المجني عليه والمتتيم أن 

عليه على المجني تكون الجريمة الو فيتيا اعتدا  بدني 

جائا العلح فيتيا ويمكن تحديد تلك الجرائم من خلاز 

                                                 

( تحدثنا سابقاً من ه ا البح، عن الجرائم الجائا العلح فيتيا 1)

 عنوان " نطاق تطبيق العلح الجنائي " .بفعيل بالت
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وبنظرا  ،النص عليتيا في نعوص القوانلمج المقارنة

اتفاقتيا على  لحظ مدىسريعة على تلك القوانلمج ن

ومن تلك القوانلمج القانون  ،جوا  العلح في الجنح

في الجنح المنعوص عليتيا في  ال ي أجا  العلح المعري

من  (أ)( مكرراً 02المادإ ) قانون العقوبا  بموجب نص

نعت على تلك قانون الإجرا ا  الجنائية والو 

كما أجا  العلح في  ،الحعر على سبيل الجرائم

 .المبالفا 

القطري والإماراتي مع  كما يتفق القانون

نح الواردإ أجا ا العلح في الج والل انالقانون المعري 

 ادإالم في قانون العقوبا  وذلك وفقاً لما نعت عليه

والمادإ  ،( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري02)

 .اائية الإماراتي( مكرر من قانون الإجرا ا  الج61)

القانون الكويو وبالرغم  وفي المقابل الأخر نجد 

لعلح في الجنح لإجا ته  حي،من  سابقيهمن اتفاقه مع 

( من قانون الإجرا ا  641الواردإ في المادإ )

لإتمام العلح في  إج أنه أشتر  ،واااكما  الجاائية

( من قانون الإجرا ا  018الجرائم الو بينتتيا المادإ )

 .(2) صدور شكوى من المجني عليه 

                                                 

( من قانون الإجرا ا  018( الجرائم الو نعت عليتيا المادإ )2)

واااكما  الجاائية الكويو والو يشتر  لرفع الدعوى فيتيا 

صدور شكوى من المجني عليه هي جرائم السب والق ف وإفشا  

م السرقة الأسرار، جريمة الانا، جرائم خطف الإناث، جرائ

واجبتاا  والنعب وخيانة الأمانة إذا كان المجني عليه من صوز 

 الجاني أو فروعه أو كان  وجه.  

فإنه لم يحدد  أما بالنسبة للنظام السعودي

الجرائم الجائا العلح فيتيا إج أننا نرى وبحكم اتفاق 

ن أمع أحكام الشريعة الإسلامية قواعدا القانونية 

بالعفو من ورثة المجني عليه تجاا ي المعموز به هو السع

 . (8)في جرائم القعاص أو الدية  الجاني

إثبات الصلح أمام الجهات  :الشرط الثاني
 المختصة

أمامتيا العلح  تختلف الجتية الو يتم إثبا 

الجنائية فإذا كانت الدعوى  حل الدعوىاباختلاف مر

في مرحلة التحقيق اجبتدائي فيقدم طلب إثبا  العلح 

أما إذا أحيلت الدعوى  ،إ  الجتية المبتعة بالتحقيق

الجنائية إ  ااكمة ففي ه ا الحالة ينبت العلح أمامتيا 

لو  إثبا  العلح في أية مرحله من مراحل باعتبار أنه 

القانون  اتفاق كل ول لك نجد ،الدعوى الجنائية

من حي، تحديد الجتية  المعري والقطري والإماراتي

الو ينبت أمامتيا العلح وهي النيابة العامة إذا كانت 

أو ااكمة إذا كانت  ،الدعوى الجنائية منظورا أمامتيا

 .(01)الدعوى منظورا أمامتيا 

                                                 

( في 2/ 141( صدر التوجيه السامي الكريم رقم )خ / 8)

هـ. إ  جميع أمرا  المناطق وااافظا  والقاضي 6/00/0461

 بوجوب السعي في العفو في قضايا القعاص قبل تنفي  الحكم

باعتبار أن جرائم القعاص والدية من الجرائم الو يغلب فيتيا 

فيتيا إما بالناوز عن القعاص  عفوحق العبد ومن ثم فله حق ال

 مقابل الدية أو دون مقابل.
( مكرراً )أ( من قانون الإجرا ا  الجنائية المعري، 02( المادإ )01)

والمادإ ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري، 02والمادإ )

 ( مكرر من قانون الإجرا ا  الجاائية الإماراتي.61)
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وي هب رأي في الفقه إ  أنه لو  أن يتقدم 

اص بطلب إثبا  صلحه مع المجني عليه أو وكيله الخ

المتتيم إ  مأمور الضب  القضائي وال ي عليه أن ينبته 

في محضر جمع اجستدجج  وج تنقضي الدعوى 

الجنائية في ه ا الحالة لأن التعرف فيتيا من اختعاص 

النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع في مباشرإ 

مام مأمور ويتم بعد إثبا  العلح أ ،الدعوى الجنائية

الضب  القضائي إرساز محضر اجستدجج  إ  النيابة 

العامة للتعرف فيه على أساس وجود العلح 

 .م(6111 ،المرصفاوي)

أما بالنسبة للقانون الكويو فإن الجتية الو ينبت 

عن طريق طلب  ويتم ذلك ااكمةأمامتيا العلح هي 

الخعوم منتيا إثبا  العلح في أية حاز كانت عليتيا 

وه ا يعني أنه إذا وافق الخعوم على  .(00)الدعوى 

أمامتيا ولو  العلح أمام سلطة التحقيق فإنه ج ينبت

باعتبار أن الجتية الو  ،كانت الدعوى منظورا أمامتيا

تعدر  الو عليتيا أنااكمة و ينبت أمامتيا العلح هي

 .بانقضا  الدعوى الجنائية بالعلح حكمتيا

أما بالنسبة للنظام السعودي بالرغم من عدم 

وجود نص في نظام الإجرا ا  الجاائية يبلمج الجتية 

 ه برجوعنا إ إج أن ،المبتعة بإثبا  العلح أمامتيا

أن إثبا  العلح يتم أمام  نجد نظام المرافعا  الشرعية

                                                 

( من قانون الإجرا ا  واااكما  642، 646، 641( المواد )00)

 الجاائية الكويو. 

الخعوم تدوين ما اتفقوا عليه  من طلبااكمة بعد أن يُ

من صلح في محضر ااكمة ومن ثم يعدر صك منتيا 

 . (06)بالعلح 

العلح أمام الجتية الو  نبتأن ي ج بدفإذاً 

وينبغي لتحقق أثر العلح والمتمنل  حددها القانون

بانقضا  الدعوى الجنائية أن يكون المتتيم على علم 

طى وقتاً بتقديم المجني عليه لطلب العلح لكي يع

للتعبب عن إرادته و ينبغي التأكد من قبل الجتية الو 

عرض أمامتيا العلح من عدم اعتراض المتتيم عليه 

 ،عوض ،م6112 ،متيدي ،م6111 ،سلامة)

 .(م6116

وفي الأخب نرى أن إتمام العلح غب مقيد بمكان 

أو موعد معلمج إذ أنه من الجائا إجرا ا خارج دائرإ 

عن طريق  تدخل جتية التحقيق عن اًالقضا  أو بعيد

تدخل أشباص لخرين تكون متيمتتيم السعي للتوفيق 

 العلح إليهباعتبار أن ما يتيدف  بلمج المجني عليه والمتتيم

فبعد إتمام العلح يتقدم  تيمإنتيا  الناا  الحاصل بين هو

المجني عليه أو وكيله الخاص إ  الجتية الو تنظر 

 الدعوى الجنائية طالباً إثبا  صلحه مع المتتيم

نبت العلح باعتبار أنه إذا لم يُ ،(م6116 ،العيفي)

ثبت من غب المجني أالو حددها القانون أو  ةأمام الجتي

امه انقضا  عليه أو وكيله الخاص فإنه ج يترتب على إتم

  .م(6112 ،خلف)وج يعمل به  الدعوى الجنائية

                                                 

 ( من نظام المرافعا  الشرعية السعودي.21( المادإ )06)
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اتفاق المجني عليه والمتهم  :الشرط الثالث
 على الصلح

المجني عليه والمتتيم على  كل من لب اتفاق 

العلح لكي ينتي أثرا المتمنل في انقضا  الدعوى 

إج أن الخلاف الفقتيي يدور حوز ه ا اجتفاق  ،الجنائية

 ؟هل يشتر  أن يتم بمقابل أم من غب مقابل

 ،م6111 ،المرصفاوي) جانب من الفقه يرى

أنه ج يشتر  في العلح أن  ،(بدون سنة نشر ،رمضان

أو  كان  ،يكون بمقابل يدفع كتعويض للمجني عليه

قع فالعلح هنا ي .المقابل ج يتناسب مع حجم الضرر

اعت ار المتتيم صحيحاً ولو تم بغب مقابل أو لمجرد 

 .للمجني عليه

 ،حسلمج) بينما الجانب الأخر من الفقه

أن العلح إذا تم بلا مقابل بلمج المجني  يرى (،م6118

بل يعت   في ه ا الحالة عليه والمتتيم فإنه ج يعت  صلحاً

وي هب ه ا الرأي إ  أن العلح ج  ،تنا جً أو عفواً

 يتم إج بمقابل ويتوقف على رضا  المتتيم.

بالرغم من وجاهة ه ا الرأي إج أننا ج نميل و

لسبب أنه لو  العلح بلمج المجني عليه والمتتيم  للأخ  به

بمقابل أو دون مقابل وج نعت  العلح بلا مقابل 

ليه وحدا لأن التنا ز يتم من جانب المجني ع ،تنا جً

 بينما ،المتتيم ال ي ج دور له فيه إرادإوج يتوقف على 

م بل من تيالعلح ج يتم إج باتفاق المجني عليه والمت نجد

أو  إذا أراد إثبا  برا ته الممكن رفضه من قبل المتتيم

 .الموافقة عليه

إما بالنسبة للتحقق من إتمام العلح فيتم عن 

الجتية  م الخاص أماإقرار المجني عليه أو وكيله طريق 

 ،الو تنظر الدعوى الجنائية أو عن طريق تقديم أوراق

 ،أو مكاتبا  رسمية تنبت العلح ،أو مستندا  موثقه

على العلح  مع ورثة المجني عليه أما في حاز اجتفاق

يتضح لنا أن القانون المعري لم يواجه ه ا الفرض 

 ومع ذلك جرى ،صراحة في قانون الإجرا ا  الجنائية

التأكد من حعوز العلح من  العمل على أنه لب

النابتة أسمائتيم في إشتياد الوراثة  ورثة المجني عليهجميع 

 . (02)العادر من ااكمة 

والقانون الإماراتي  أما بالنسبة للنظام السعودي

والكويو والقطري فإنتيا لم تعالج تلك الجائية وهي 

وإن تم معالجة موضو   ،العلح مع ورثة المجني عليه

فالنظام السعودي بلمج أن من  ،التنا ز عن الشكوى

 ،أسباب انقضا  الدعوى الجنائية عفو ورثة المجني عليه

أنه إذا توفى فقد أوضح  أما بالنسبة للقانون الإماراتي

المجني عليه بعد تقديم الشكوى انتقل الحق في التنا ز 

ري لم يعطي لورثة القانون القط . بينما نجد(04)إ  ورثته

المجني عليه الحق في التنا ز عن الشكوى إذ تنقضي 

 .(01)الشكوى بوفاإ المجني عليه

                                                 

م العادر من النائب 6112( لسنة 06( الكتاب الدوري رقم )02)

 العلح في بعض الجرائم.  العام المعري بشأن

 ( من قانون الإجرا ا  الجاائية الإماراتي.61( المادإ )04)

 ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري. 01( و)2( المادإ )01)
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وه ا فراغ تشريعي لب معالجته من قبل 

لكي تكون فائدإ العلح أعم  ،القوانلمج الم كورإ

وأشمل وعدم قعر نطاق العلح على حياإ المجني عليه 

لعلح لورثته بل لب أن يمتد ا ،ينتتيي العلح بوفاته

لأنه  ،لكي ج تخلف الجريمة المرتكبة العداوإ والبغضا 

من الممكن أن الضرر ال ي لحق بمورثتيم قد يلحق بتيم 

ومن ثم ج تاوز أثار ه ا الأضرار إج بالعلح معتيم 

 .وتعويضتيم مادياً أو معنوياً

ألا يكون الصلح معلقاً على : الشرط الرابع
 شرط

أثرا المتمنل في انقضا  لكي يتحقق العلح وينتي 

 الدعوى الجنائية لب على المجني عليه عدم تعليق

صلحه مع  كأن يعلق ،على شرو  صلحه مع المتتيم

إذ ج بد أن  ،المتتيم على شفائه من إصابة لحقت به

كون موافقة المجني عليه على العلح مع المتتيم وإقرارا ت

ن به صريحاً وباتاً غب معلق على شر  ولو  أن يكو

باعتبار أنه ج  ،(م6112 ،خلف) شفوياً أو كتابياً

يشتر  شكل خاص في العلح إذ يكفي لإجرائه أتفاق 

وأن ينبت أمام جتية التحقيق أو  ،المجني عليه والمتتيم

 .ااكمة

 أو ااكمة لو  لسلطة التحقيق ج ومن ثم

إذا كان معلقاً على  الموافقة على طلب المجني عليه

المجني عليه بالعلح إقراراً صريحاً  يقرأن لب إذ  ،شر 

وج أثر  ،لإجرا ا  الجنائية قبل المتتيملبعدم متابعة 

لرجو  المجني عليه في العلح إذا أراد الرجو  في صلح 

 ،عبيد) أو ااكمة جتية التحقيقسبق إثباته أمام 

ويرجع ذلك لعدإ أسباب منتيا ضمان عدم  ،(م6111

د حعوله على تراجع المجني عليه عن صلحه بع

وأيضا  ،تعويض مقابل الضرر ال ي لحق به من الجريمة

للحد من تلاعب المجني عليه بالإجرا ا  الجنائية 

فإذا ليس لأي من  ،من المتتيم واتخاذها سبيلًا للكيد

طرفي العلح العدوز عنه فإذا عدز أحدهم فلا اعتبار 

لعدوله ولو كان سابقا على طلب إثباته جن العلح 

 إثباته بمجرد را قانونا بمجرد الموافقة عليه جينتي أث

 .(م6116 ،عوض)

 الأثر المترتب على الصلح الجنائي: المطلب الثاني
إذا تم العلح بلمج المجني عليه والمتتيم فإنه يترتب 

عليه أثار عدا سوا  تم قبل صدور حكم نتيائي 

ومن ضمن اآوثار الو  ،بالدعوى أو بعد صدورا

 :هتترتب على إتمام

 انقضاء الدعوى الجنائية-1
يعد ه ا الأثر من أهم اآوثار الو تترتب على 

ولو  أن يتم في أية مرحلة من مراحل  ،إتمام العلح

وتتفق غالبية القوانلمج على انقضا   ،الدعوى الجنائية

في الجرائم الو وتحديداً  .(02)الدعوى الجنائية بالعلح 

على المجني عليه الجائا العلح  جسدياتمنل اعتداً  

والعلة من ذلك أن العلح ليس سبباً عاماً  ،فيتيا

                                                 

( مكررا )أ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري 02( المادإ )02)

 ( من قانون الإجرا ا  الجنائية القطري.02والمادإ )
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وإنما سبباً خاصاً لبعض  ،جنقضا  الدعوى الجنائية

 .الجرائم الو تمنل اعتداً  على المجني عليه

وتختلف اآوثار المترتبة على العلح باختلاف 

وقد بلمج القانون المعري  ،الوقت ال ي يتم فيه

فإذا  ،ون القطري اآوثار المترتبة على العلحوالقان

كانت الدعوى الجنائية منظورا أمام النيابة العامة قبل 

أن تشر  في التحقيق فيتيا فإنه يتعلمج عليتيا أن تأمر بحفظ 

الدعوى الجنائية استنادا جنقضائتيا بالعلح بلمج المجني 

 ،حسني) عليه والمتتيم ومن ثم حفظتيا وعدم تحريكتيا

  .م(0882

ما إذا تم العلح أمام النيابة العامة خلاز مرحلة أ

وجه لإقامة الدعوى  بأجالتحقيق فإنتيا تعدر أمرها 

التحقيق  بانتتيا الجنائية عن طريق قرار يعدر من ااقق 

عند ه ا المرحلة  الجنائية اجبتدائي وتوقف الدعوى

بدون  ،رمضان ،م0882 ،حسني) جنقضائتيا بالعلح

تم العلح بعد تحريك الدعوى  أما إذا ،(سنة نشر

أن تعدر الجنائية ففي ه ا الحالة يتعلمج على ااكمة 

 .حكمتيا بعدم قبوز الدعوى الجنائية نتيجة للعلح

إ   ،(م6112 ،خلف)وي هب رأي في الفقه 

أنه إذا تم العلح أمام النيابة العامة ومع ذلك حركت 

الدعوى الجنائية بإحالتتيا للمحكمة المبتعة فإنه ج يمنع 

ااكمة من أن تقضي بانقضا  الدعوى الجنائية بالعلح 

بدج من أن تعدر حكمتيا بعدم قبوز الدعوى الجنائية 

نتيجة للعلح نظرا لأن الدعوى تنقضي بعدور أمر من 

نيابة العامة سوا  بحفظ الأوراق أو بأن ج وجه لإقامة ال

الدعوى الجنائية للعلح وأيضا بعدور حكم ااكمة 

  .بانقضائتيا بالعلح وليس بمجرد إثبا  العلح

بينما ي هب رأي أخر في الفقه وال ي ن يدا إ  

إ  ااكمة بعد إتمام  الجنائية في حاز رفع الدعوى أنه

 العلح فإن عليتيا أن تعدر حكمتيا بعدم القبوز

وإذا انقضت الدعوى الجنائية فإنه  (،م6116 ،عوض)

 ،لب الإفراج عن المتتيم إذا كان محبوسا احتياطيا

  .وإطلاق سراحه إذا كان قد حكم عليه

وأخباً فإنه ج أثر لرجو  المجني عليه أو وكيله 

و وكيلتيم الخاص في العلح ال ي الخاص أو ورثته أ

التعرف بالحفظ أو  فيحعل وفقاً للقواعد المقررإ 

بالتقرير بأج وجه لإقامة الدعوى الجنائية ال ي تم في 

 .(01)الدعوى 

 وقف تنفيذ العقوبة -2
وسيلة الدولة في اقتضا  حقتيا في العقاب هي 

وتباشر السلطا  المبتعة في سبيل  ،الدعوإ الجنائية

ه ا الحق الإجرا ا  المشروعة للوصوز إ  حكم 

بالإدانة أو بال ا إ ويكون ه ا الحكم فاصل في 

الموضو  إج أنه من الممكن أن تنقضي الدعوى الجنائية 

دون صدور حكم من القضا  نتيجة لأسباب معينه تطرأ 

يتيا عليتيا بعد رفعتيا وقبل أن يعدر حكم با  ف

ومن تلك الأسباب العلح  ،م(6100)الجابري 

                                                 

م للنائب العام المعري 6112( لسنة 06الكتاب الدوري رقم ) (01)

 بشأن نظام العلح في بعض الجرائم.
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الجنائي ال ي يترتب عليه سقو  حق الدولة في عقاب 

باعتبار أنه إذا تم العلح قبل صدور حكم با   ،الجاني

أما إذا تم  ،في الدعوى الجنائية فإنه يترتب عليه انقضائتيا

العلح بعد صدور الحكم البا  وأثنا  تنفي  العقوبة 

 وقد أجا  كل من ،ليه وقف تنفي هافإنه يترتب ع

وقف تنفي  العقوبة بعد إتمام  والقطري القانون المعري

 .العلح

في أنه  على المعري جرى العمل في القانونوقد  

أو أثنا   ،العلح بعد الحكم ولو كان باتاً حالة إتمام

أن  العامة لب على أعضا  النيابة فإنه تنفي  العقوبة

يبادروا إ  إرساز ملفا  القضايا مرفقاً بتيا الطلبا  

والأوراق والمستندا  المتعلقة بالعلح إ  النيابة الكلية 

المبتعة للأمر بوقف تنفي  العقوبة المقضي بتيا 

 اعن المتتيملمج اابوسلمج تنفي اً له  فوراً والإفراج

تمام العلح وفقاً إالأحكام وذلك بعد التحقق من 

أما بالنسبة للقانون الكويو  .(02)المقررإ قانوناً  للقواعد

من  فإنه رتب على العلح ما يترتب على الحكم بال ا إ

 . (08)أثار 

أن العلح الجنائي يترتب  وأخباً نستطيع القوز

عليه انقضا  الدعوى الجنائية إذا كان العلح قد تم قبل 

فإذا كان المتتيم محبوسا وجب  ،صدور حكم با  فيتيا

                                                 

م للنائب العام المعري 6112( لسنة 06الكتاب الدوري رقم ) (02)

 بشأن نظام العلح في بعض الجرائم..

( من قانون الإجرا ا  واااكما  640( و)641المادإ ) (08)

 الكويو. 

فراج عنه فورا ويوقف تنفي  العقوبة جنقضا  الإ

كما نرى  ،الدعوى الجنائية وإلغا  أي أثر يترتب عليتيا

امتداد نطاق العلح إ  ما بعد صدور حكم با  في 

الدعوى إذا تقدم المجني عليه طالباً إثبا  صلحه مع 

ااكوم عليه أثنا  تنفي  العقوبة بحقه داخل الم سسا  

ن ذلك يعود بعدإ فوائد منتيا العقابية وج شك أ

التبفيف على الم سسا  العقابية في حاز أفرج عن 

ااكوم عليه نتيجة لعلح المجني عليه معه  ا لنبه 

مساوئ العقوبة واختلاطه بغبا من معتادي الإجرام 

إضافة ل لك ما ي دي إليه العلح من اجعتراف 

نائية للمجني عليه بدور أكنر فاعليه في الإجرا ا  الج

 .(م6112 ،عبدالعليم)

 زوال الآثار الجنائية للحكم -3
يترتب على العلح إنتيا  كافة اآوثار الجنائية 

لحكم الإدانة ال ي كان محلا للعلح فلا يترتب على 

اعتبار الواقعة سابقه بحق المتتيم وج يقيد في   تمامهإ

صحيفة السوابق القضائية وج ي ثر على أهلية المتعالح 

وه ا الأثر يعت  من أهم  ،(م6112 ،متيدي) في شي 

الفوائد بالنسبة للعلح الو تعود على المتتيم و ا 

وقد بلمج  ،ندماج مرا أخرى في المجتمعيشجعه على اج

( من قانون الإجرا ا  01القانون القطري في المادإ )

الجنائية إنه في حاز إتمام العلح فإنه تاوز جميع اآوثار 

 .الحكمعلى الجنائية المترتبة 

 سابقه القطري ويتفق القانون الكويو مع 

عندما رتب على العلح ما يترتب على الحكم بال ا إ 
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وفي غب الجرائم الو  ،من أثار بشر  موافقة ااكمة

وفي  .(61)يشتر  رفع الدعوى فيتيا شكوى المجني عليه 

الأخب ج بد من إيضاح أنه ج أثر للعلح على الجرائم 

 ،هبجريمة أخرى فإذا تم العلح في جريمة معينالمرتبطة 

دون أن  بالنسبة للجريمة الأخرى تستمر الإجرا ا 

 .(م6112 ،متيدي)يكون للعلح تأثب عليتيا 

أثر الصلح في حال تعدد المجني  -4
 عليهم أو المتهمين

 ائاإحدى الجرائم الج في قد يتعدد المجني عليتيم 

ثارا لفالأصل أنه يلام لكي ينتي العلح  ،فيتيا العلح

فإذا تم العلح مع  ،أن يوافق عليه جميع المجني عليتيم

بعضتيم دون البعض الأخر وأقرا اآوخرون سوا  أمام 

فإن الأثر المترتب عليه انقضا  النيابة العامة أو ااكمة 

ولكن قد يحدث أن يتم العلح من  ،الدعوى الجنائية

دون البعض الأخر مع المتتيم  قبل بعض المجني عليتيم

 بعد أن قام بتعويضتيم عن الأضرار الو لحقت بتيم

  .(م6116 ،أحمد)

ه ا الفرض صراحة  المعري لم يواجه القانون

في قانون الإجرا ا  الجنائية بعدد أحكام العلح ومع 

تعدد المجني  ذلك جرى العمل على التفرقة في حالة

أو تعدد المجني  ،عليتيم نتيجة فعل إجرامي واحد

فبالنسبة لتعدد المجني عليتيم  ،عليتيم في جرائم متعددإ

نتيجة فعل إجرامي واحد ج يكون للعلح إثرا في 

                                                 

 ( من قانون الإجرا ا  واااكما  الكويو. 640إ )انظر الماد (61)

انقضا  الدعوى الجنائية إج إذا صدر من جميع المجني 

أما في حاز تعدد المجني عليتيم في جرائم  ،عليتيم

و متعددإ سوا  أكانت مرتبطة ارتباطا ج يقبل التجائة أ

غب مرتبطة فلا يكون للعلح إثرا إج بالنسبة للدعوى 

 .(60)الجنائية الو صدر بشأنتيا العلح 

لقانون الكويو قد ا وفي المقابل الأخر نجد أن

نتيجة لفعل  حسم ه ا الأمر في حالة تعدد المجني عليتيم

وصدور العلح من بعضتيم دون  ،أجرامي واحد

الة موافقة فإنه ج أثر للعلح في ح ،البعض اآوخر

ولكي ينتي العلح أثرا  ،البعض دون البعض الأخر

لب موافقة البقية عليه أو أن تقرا ااكمة عند 

معارضتتيم على العلح إذا تبلمج لها أن معارضتتيم 

من قانون الإجرا ا   646المادإ )كانت تعسفية 

ويبدو لنا أن قعد المشر  الكويو  (،واااكما 

واضحاً من ناحية موافقة جميع المجني عليتيم على 

العلح في حاز تعددهم لكي ج يتحكم البعض في حق 

كما ترفض العدالة تحكم صاحب الحق في  ،غبا

وله ا السبب خوز  ،مباشرا حقه بغب سبب معقوز

 المشر  الكويو ااكمة الحق في تقدير مباشرإ العلح

  .ومن ثم يعد صادراً من جميع المجني عليتيم

رغب المجني عليه وتعدد الجناإ  لحالة أما بالنسبة

ه ا الأمر  العلح مع بعضتيم دون البعض الأخر فإن

                                                 

( لسنة 06( الكتاب الدوري العادر من النائب العام رقم )60)

 بشأن نظام العلح في بعض الجرائم.  6112
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النص من ناحية  ،القوانلمج المقارنة لم يحسم من قبل

على عدم جوا  العلح في حالة تعدد الجناإ إذا وافق 

عضتيم دون البعض المجني عليه على العلح مع ب

عند  تيمأو امتداد العلح إ  الجناإ جميع ،الأخر

تعددهم إذا وافق المجني عليه على العلح بالنسبة إ  

 ويمكننا معالجة ه ا الوضع بالرأي الفقتيي .بعضتيم فق 

 قياس العلح على التنا ز عن الشكوى القائل بجوا 

واعتبارا حاصلًا فمنلما يتعدد  ،م(6111 ،عبيد)

عليتيم ويتنا ز البعض دون الأخر ويعت  ذلك  المجني

أيضا من الممكن اعتبار  ،التنا ز صادراً منتيم جميعا

تنا ز المجني عليه عن بعض الجناإ وتعالحه معتيم 

وأنه ج لو  العلح في  ،مع جميعتيم اًتنا جً وتعالح

حالة تعدد الجناإ ووافق المجني عليه على العلح بالنسبة 

 ،(م6116 ،أحمد) إ  بعضتيم دون البعض الأخر

ونسوق ت يرنا باتفاقنا مع الرأي السابق إ  أنه من غب 

الممكن أن يوجه اجتتيام لبعض الجناإ دون البعض 

ي الأخر وهم شركا  جميعاً في السلوك الإجرام

 لتعارض ذلك مع قاعدتي وحدإ الجريمة وعدم التجائة

  .(م6111 ،عبيد)

( من قانون 01) وادوذلك من واقع الم

من قانون  (01)الإجرا ا  الجنائية المعري و

الإجرا ا  الجنائية القطري بالنسبة للتنا ز عن 

الشكوى والو تتطلب لكي يكون التنا ز عن الشكوى 

التنا ز  عليتيم أن يعدر صحيحاً في حالة تعدد المجني

له أما إذا صدر من بعضتيم فلا يكون  ،من جميعتيم

وذلك لتشابه العلح بلمج المجني عليه والمتتيم مع  ،أثر

التنا ز عن الشكوى من حي، تحديد أصحاب الحق في 

 .تقديمتيا أو التنا ز عنتيا

 
 الخاتمة

 المتعمقة لموضو بعد أن انتتيينا من دراستنا 

" الو الجسدي "العلح الجنائي في جرائم اجعتدا 

وموقف  ،استعرضنا من خلالها ماهية العلح الجنائي

إنتيا   في يتمنل وما يترتب عليه من أثر ،القوانلمج منه

 مجموعة من استطعنا التوصل إ  فقد ،الدعوى الجنائية

  :النتائي والتوصيا

 النتائج :أولا
 ،الجنائي كشفت الدراسة عن أهمية العلح-0

ومدى مساهمته في تحسلمج سب العدالة  ،والأخ  به

الجنائية من ناحية إنتيا  الدعوى الجنائية دون المرور 

بالإجرا ا  الجنائية التقليدية  اختعاراً للوقت في كنب 

وسرعة  ،من القضايا الو فيتيا اعتدا  على الأشباص

في الإجرا ا  بما يسمح الفعل في عدد أك  من 

  .ا المنظورإ أمام اااكمالقضاي
الأخ  بالعلح الجنائي ي دي إ  انقضا  -6

على وجه  وتعويض المجني عليه ،الدعوى الجنائية

السرعة خلاز فترإ  منية محددإ  ا يترتب عليه من ج  

 .للضرر ال ي لحق به سوا  كان ضرراً مادياً أو معنوياً
لم ينص المنظم السعودي على العلح -2

نظام الإجرا ا  الجاائية وإنما أعطى الحق  الجنائي في
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للمجني عليه أو وارثه العفو عندما يتعلق بالدعوى 

بينما  ،الجاائية حق خاص لهما  ا يترتب عليه انتتيائتيا

( من نظام المرافعا  الشرعية تجيا 21نجد المادإ )

للبعوم أن يطلبوا من ااكمة في أي حاز تكون عليتيا 

 ،الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه صلح في محضر ااكمة

وتعويل المنظم السعودي على نظام المرافعا  الشرعية 

( من نظام الإجرا ا  660يرجع إ  نص المادإ )

 نعت على أنه " تطبق الأحكام الواردإ في الجاائية الو

نظام المرافعا  الشرعية فيما لم يرد له حكم في ه ا 

  النظام وفيما ج يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجاائية ".
الأخ  بإجرا  العلح الجنائي لعل دور -4

المجني عليه فاعلا وم ثرا باعتبار أن الإجرا ا  الجنائية 

  الحقيقة ومعرفة الجاني العادية تتيدف للوصوز إ

ومن ثم ينعب اهتمام سلطة التحقيق  ،وأدانته

و يكون دور المجني عليه في ه ا  ،والقضا  على المتتيم

 .وليس طرفاً في الدعوى اًالحالة ثانوي باعتبارا شاهد
كشفت الدراسة عن إجا إ القوانلمج محل -1

الدراسة العلح الجنائي في الجنح الواردإ في قانون 

 وما يترتب عليه من إثر في حاز إتمامه ،وبا العق

يتمنل في انقضا  الدعوى الجنائية ووقف تنفي   وال ي

 العقوبة 
 التوصيات  :ثانياً 

يوصي الباح، المنظم السعودي بالنص -0

صراحة على العلح الجنائي في نظام الإجرا ا  

الجاائية وذلك عن طريق إضافة مادإ يكون نعتيا 

 من" للمجني عليه أو وكيله الخاص أن يطلب  كالتالي

العام أو ااكمة إثبا  صلحه  واجدعا هيئة التحقيق 

 ،الجرائم الو يترتب عليتيا حق خاصمع المتتيم في 

". والسبب في ذلك  وتنقضي الدعوى الجاائية بالعلح

 ،يعود لمواجتية الب   في الإجرا ا  الجنائية التقليدية

را ا  واستبدالها بوسائل بتيدف اختعار تلك الإج

لسرعة النظر في الدعوى  ،ومرنة ،إجرائية بسيطة

ولتبفيف  ،ومختعرإ ،وميسرإ ،الجنائية بطريقه ستيلة

ومدى  ،العب  عن كاهل القضا ، وسلطة التحقيق

 ،مالها من أهمية بالنسبة لأطراف الدعوى المجني عليه

  .والمتتيم
في يوصي الباح، المشر  الإماراتي بالتوسع -6

الجرائم الجائا العلح فيتيا وتحديداً الو تمنل اعتدا  

وعدم قعر العلح على الجريمة  ،على الأشباص

( من قانون 228الواردإ على سبيل الحعر في المادإ )

 .العقوبا 
معالجة القعور الواضح في القوانلمج محل -2

الدراسة والو خلت من معالجة قبوز العلح من المجني 

د المتتيملمج وذلك بالنص صراحة على عليه في حاز تعد

أن قبوز العلح من المجني عليه في حاز تعدد المتتيملمج 

يعني العلح معتيم جميعاً ومن ثم انقضا  الدعوى 

 .الجنائية قبلتيم
عن طريق عقد  الجنائي تفعيل دور العلح-4

الدورا  التدريبية لجتيا ي التحقيق واااكمة لبيان ماله 

 ،والمجتمع عامة خاصة المتتيممن أهمية للمجني عليه و
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أيضا توعية أفراد المجتمع بأهمية العلح والح، عليه 

وعدم  ،وبيان أثرا المتمنل في انقضا  الدعوى الجنائية

ومن  ،تقييد إجرا  العلح بمكان محدد أو مرحله معينه

أو بعيداً  ،ثم نرى إجا إ إجرائه خارج دائرإ القضا 

  .عن تدخل جتيا  التحقيق
لما بعد  الجنائي تداد نطاق العلحنرى ام-1

 في الدعوى الجنائية من ااكمة صدور حكم نتيائي

باعتبار أن كنب من القضايا يكون  ،وإثنا  تنفي  العقوبة

موضوعتيا اجعتدا  على الأفراد إما بالضرب أو الجرح 

وبعد صدور الحكم النتيائي فيتيا يتراجع المجني عليه عن 

تجاا الجاني إما لجتيلة بالعلح أو لإرضا  شعورا  موقفه

يطلب بعدها العلح مع ااكوم عليه أو قد  ومن ثم

تفلح المساعي الحميدإ من قبل أطراف المجتمع بح، 

وه ا  ،المجني عليه وطلبه العلح مع ااكوم عليه

 .يعطي مجاجً أوسع لأهمية العلح
النظر من قبل القانون الكويو والقطري -2

إذ  ،لإماراتي في موضو  العلح مع ورثة المجني عليهوا

لم يبينا أنه في حاز وفاإ المجني عليه أنه لو  العلح مع 

ورثته وذلك منلما فعل القانون المعري عندما أجا  

 .العلح مع ورثة المجني عليه
 

 المراجع
انقضا  الدعوى الجنائية  .أمين مصطفى ،أحمد
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Abstract. Committed crimes caused harm in society in general and to victim in particular. In addition, it creates 

tension in social relation that may build up between both victim and offender.  In fact, criminal contemporary 
system requires an alternative system away from the taken traditional criminal prosecution. That’s in turn, reveal 

the importance of criminal reconciliation in ending conflicts between the two parties (victim and offender), 

especially in issues that relates to special right of the victim. 
Criminal reconciliation, as a matter of fact, plays a role in reduce the increment numerals brought cases in the 

criminal court. Another role it plays is in the simplifying criminal procedures and limits it by establishing a new 

framework to face the crisis of criminal justice. Besides, it will end the conflict between both parties out judiciary 
circle.  

Accordingly, this study will be divided into three researches.  First section contains on the definition of criminal 

reconciliation. Second section, speaks about implementation area of criminal reconciliation and stages that will be 
conducted through. Final section takes the terms that should apply on reconciliation and the findings that result on.  

Finally, we conclude the study by highlighting the important results and recommendations.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 




